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  ).دراسة مقارنة(نطاق الأحكام الاتفاقية المتعلقة بتسوية منازعات العمل الجماعية 

  لطروش أمنــــــة    طالبة الدكتوراه                                                      
    تخصص القانون الاجتماعي و المؤسسة كلية                                                   
  الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم                                                   

  :الملخص

نظرا لخصوصیة منازعات العمل الجماعیة وذاتیتها، سمح المشرع الجزائري 
 ،على غرار التشریعات العمالیة المقارنة لأطراف التفاوض الجماعي إمكانیة التدخل و

عملیة تسویتها،من خلال التكفل بتنظیم جزء منها عن طریق التفاوض  المساهمة في
بشأنها، وإدراج  القواعد المتفق حولها ضمن بنود الاتفاقیات أو الاتفاقات العمل 
الجماعیة التي یبرمونها فیما بینهم ،مما یضمن معه مرونة وسهولة في الخضوع لها 

مع إحنفاظ  المشرع لنفسه بمهمة تنظیم  ،لأنها نتاج لإرادتهما ورضائهما  المتبادلین،
باقي الأحكام بالنص علیها ضمن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتسویة 
الخلافات الجماعیة في العمل ،وبموجب قواعد قانونیة أمرة لا یجوز للأطراف الإتفاق 

  .على مخالفته لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي 

دة أطراف التفاوض الجماعي، تسویة الخلافات الجماعیة في إرا :الكلمات المفتاحیة
 .العمل

Abstract :  
Because of collective subjective labor conflicts, the Algerian 

legislator, as labor legislation compared to collective negotiations parts, as a 
possibility of contributing in its regulation operation, organizing a part of it 
through negotiating on it, including the agreed rules among collective work 
conventions contracted between the. This enables to make it easy to respect, 
since it is a result of their mutual agreement, through which the legislator 
has the role of organizing the remaining the text disposals among the 
legislation ones related to collective conflicts at work, and in virtue of legal 
rules which the parts have to respect. 

Key words  : Collective negotiation parts , Parties will collectively diverge  
Settlement of collective differences in work 
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  :مقدمة
تعتبر النزاعات الجماعیة في العمل ظاهرة مهنیة عالمیة تشهدها كل الدول بغض    

النظر عن نظامها السیاسي والاقتصادي المنتهج، إذ تنشب هذه الخلافات بفعل 
علاقة العمل الجماعیة ،المصلحة الاجتماعیة تعارض وتباین بین مصالح أطراف 

  . 1العمال،و المصلحة الاقتصادیة لصاحب العمل
،بتبنیها 1989سنة  الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي شهدتها الجزائرقرضت    

،والتسییر الحر ) 2سلطان الإرادة (نظام إقتصاد السوق القائم على بعث النمط التعاقدي
كل   نسحاب وعدم التدخل لتنظیمالاضرورة  ة و الاجتماعیة للبلاد للحیاة الاقتصادی

بالنظام العام منها  ارتبطإلا ما ،جتماعیة العلاقات المهنیة والاتنظیم المسائل المتعلقة ب
أطراف وترك ،بما فیها تلك المتعلقة بتسویة الخلافات الجماعیة في العمل ،جتماعي الا

ا عن طریق  ینظمونه )والاقتصادیین  جتماعیینالا الشركاء(علاقات العمل الجماعیة 
إذ تعد مسألة تسویة النزاعات  .الاتفاق حولها من خلال التفاوض الجماعي بشأنها 

الجماعیة في العمل من بین الموضوعات  التي تعالجها الاتفاقات الجماعیة التي 
  .3یبرمونها فیما بینهم

بالمساهمة في تنظیم تسویة المنازعات  إن السماح لأطراف علاقات العمل الجماعیة  
التي قد تثور بینهم  وما یتمیز به هذا التنظیم الاتفاقي من مرونة في التنفیذ ،یمكن 
تبریره بإدراك المشرع ویقینه بأن أطراف التفاوض الجماعي لهم درایة وعلم أكثر منه 

بالشروط العامة للعمل بالمسائل المرتبطة بعلاقاتهم المهنیة والاجتماعیة وكذا المتعلقة 
  .بالتالي هم أقدر بحل هذه الخلافات عن طریق التفاوض حولها و ،

ما مدى نطاق إعمال إرادة أطراف : الإشكال القانوني التالي هذا ما یدفعنا لطرح   
التفاوض الجماعي لتسویة المنازعات العمالیة التي قد تثور بینهم ؟ أو بعبارة 

لا یسمح فیها  لأطراف التفاوض التدخل لتنظیمها ؟  ما هي المجالات التي: أخرى
وما هي المجالات التي یسمح لهم المساهمة في تنظیمها والمتعلقة بتسویة 
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هي الأثمار القانونیة المترتبة في  ما و الخلافات  العمالیة التي قد تنشأ بینهم ؟
  .حالة مخالفتها وعدم الإمتثال إلیها

نتناول في  : تقسیم دراستنا إلى مبحثین للإجابة على هذا الإشكال ارتأینا
المبحث الأول  المجالات المرتبطة بتسویة الخلافات الجماعیة للعمل والتي لا یسمح 
فیها لأطراف التفاوض الجماعي تنظیمها  ،أما المبحث الثاني نتطرق فیه إلى 
مجالات تدخل إرادة أطراف علاقة العمل لتنظیمها والمتعلقة بتسویة الخلافات 

  .الجماعیة في العمل
 المجالات التي لا یسمح فیها للأطراف التفاوض الاتفاق حولها و :المبحث الأول

  .المتعلقة بالخلاف الجماعي
رار ــــــــــأقر المشرع الجزائري ،على غ لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل ،    

زمة،والتي یتعین على التشریعات العمالیة المقارنة جملة من الأحكام القانونیة المل
أطراف التفاوض الجماعي مراعاتها و إحترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها أو 

 ، إلا في حالة وحیدة و. التضییق من نطاقها تحت طائلة تعرضهم لجزاءات قانونیة

تبعا لذلك سنتظرق  .4هي لمنح العمال حقوق أكثر نفعا من تلك التي أقرها التشریع
القانونیة الملزمة التي یتعین على الأطراف التفاوض إحترامها لتعلقها  أولا إلى الأحكام

ثم التعرض للآثار القانونیة المترتبة على  ،)المطلب الأول(بالنظام العام الاجتماعي 
  ).المطلب الثاني(مخالفتها 

  .الأحكام القانونیة الملزمة المتعلقة بتسویة الخلاف الجماعي:المطلب الأول
الجزائري على غرار التشریعات العمالیة المقارنة، على وضع  مجموعة  عمد المشرع  

من القواعد القانونیة الآمرة لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل،و التي لا یجوز 
 لأطراف التفاوض الجماعي الإتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي ،

قواعد تتعلق بالألتزام : نیة یمكن تقسیمها إلى و بالنظر إلى مضمون هذه القواعد القانو 
 و) الفرع الثاني(قواعد تعلق  بالامتناع عن القیام بعمل  و ،) الفرع الأول(بقیام بعمل
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أخیرا قواعد منحت لأطراف التفاوض الجماعي حریة  قبول أو رفض اللجوء لإجراء 
 .)الفرع الثالث(أو التحكیم لتسویة للنزاع الجماعي /الوساطة و

  القواعد الآمرة التي تتعلق بالالتزام بالقیام بعمل:الفرع الأول 
تضمنت النصوص القانونیة المسویة للخلافات الجماعیة في العمل مجموعة من   

الأحكام الآمرة ،و التي ألزمت  بموجبها أطراف التفاوض الجماعي بضرورة احترامها 
 ات الجماعیة للعمل التي یبرمونها ،وعدم الاتفاق على مخالفتها عند إعدادهم للاتفاقی

  :التي یمكن إجمالها فیما یلي و
تجنبا لوقوع الخلافات الجماعیة في العمل وما   :إلزامیة عقد الاجتماعات الدوریة -1

كل من المستخدم أو ممثله   5ألزم المشرع الجزائري.قد ینجم عنها من أثار سلبیة 
ریة من أجل دراسة وضعیة العلاقات وممثلي العمال عقد لقاءات و اجتماعات دو 

الإجتماعیة والمهنیة وظروف العمل العامة، وفي حالة وجود مشاكل مهنیة أو 
  6اجتماعیة، حث  الشركاء الاجتماعیین على إیجاد حلول لها  بالتشاور الثنائي بینهما

تعد المصالحة أو كما یسمیها بعض :  لالتزام باستنفاذ إجراء المصالحةا -2
، وسیلة لتسویة الخلافات الجماعیة للعمل من خلال 'التوفیق ' ات المقارنة التشریع

تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة ومساعدهم على الجلوس على مائدة التفاوض 
إذ ألزم المشرع الجزائري ،وكذا التشریعات العمالیة  . 7لإیجاد حل للخلاف یرضیهما 

رورة مراعاتها عند تسویتهم للخلافات التي ، أطراف الخلاف الجماعي  بض8المقارنة 
قد تثور بینهم،على خلاف ذلك فإن المشرع الفرنسي  لم یقر بإلزامیتها بل جعلها 

    .9وسیلة اختیاریة تخضع لإرادة الأطراف المتنازعة 
اختلفت التشریعات  :العمال على قرار اللجوء للإضراب إلزامیة موافقة أغلبیة -3

أغلبیة العمال أو نقاباتهم المهنیة (تباینت حول مدى إلزامیة موافقة العمالیة المقارنة و 
 على قرار اللجوء للإضراب قبل إعلانه، مابین من یعتبره إجراء وجوبي و)الممثلة لهم 

 ري وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابق على الإشعار المسبق، كما هو علیه الأمر في التشریع الجزائ
  . 11بین من لم ینص على إلزامیته كالتشریع الفرنسي و ،10المصري
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ألزم المشرع الجزائري ممثلي العمال  :م باحترام إجراء الإشعار المسبق الالتزا -4
، وأعتبر أن خرقهم 12الراغبین في اللجوء للإضراب مراعاة إجراء الإشعار المسبق 

یخول لصاحب العمل اتخاذ لهذا الإجراء القانوني الملزم  یعتبر خطأ مهنیا جسیما  
ضد العمال المشاركین في التوقف الجماعي الغیر مشروع  الإجراءات التأدیبیة 

 و .التنظیم االمعمول  به المنصوص علیها في النظام الداخلي، وذلك وفق التشریع و
  . 14و الأردني ،13هو ما أقره كذلك المشرع المصري

 15یلزم عمال القطاع الخاص بخلاف ذلك لا یوجد أي نص في القانوني فرنسي
روع في ــــــــــــــــــــــــــــالراغبین في ممارسة الإضراب بضرورة مراعاة الإخطار السابق قبل الش

هو ما ترتب علیه تباین  وإختلاف في مواقف الفقه والقضاء  و ، 16الإضراب
نسي أنه یصبح الفرنسیین حول مدى إلزامیة الإخطار المسبق ،إذ یرى غالبیة الفقه الفر 

الإجراء ملزما قانونا في حالة النص علیه في الاتفاقیة الجماعیة المبرمة بین الأطراف 
المتنازعة، في حین هنالك من یرى بأن إجراء الإخطار المسبق غیر ملزم حتى ولو تم 

أما القضاء الفرنسي فإنه لم یستقر .17النص علیه ضمن الإتفاقیات الجماعیة للعمل 
حد ،إذ أنه ثارة تعتبر أن الإخطار السابق إجراء غیر ملزم قبل ممارسة على موقف وا

الإضراب حتى ولو ثم النص علیه في إطار الإتفاقیات الجماعیة المبرمة بین 
 15الأطراف المتنازعه ،ومثاله الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسیة في 

 6فرنسیة بتاریخ كذا الحكم الصادر عن محكمة النقض ال و ،18  1960أكتوبر 
ثارة أخرى ترى محكمة النقض الفرنسیة إنه یجب على العمال  ، و1981،19فیفیري

الراغبین في التوقف عن العمل بإخطار صاحب العمل بذلك متى كان منصوص علیه 
  .20ضمن الإتفاقیات الجماعیة للعمل 

ضروریة بهدف ضمان مواصلة الأنشطة ال:الالتزام بتوفیر القدر الأدنى من الخدمة 5
والمتعلقة المؤسسات و المصالح  التي تمارس أنشطة إقتصادیة حیویة والمحددة سواء 

التي قد یضر الإضراب بها  ألزم المشرع الأطراف  و بموجب القانون أو الاتفاق ،
  . 21المتنازعة بضرورة توفیر الحد الأدنى من الخدمة إجباریا 
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  ن القیام بعمل متعلقة بالامتناع عالقواعد ال:القرع الثاني 
تشمل القواعد المتعلقة بالامتناع عن القیام بعمل مجموعة الأحكام القانونیة التي    

ألزمت أطراف التفاوض الجماعي بعدم الاتفاق على إتیانها و الامتناع عن القیام بها، 
    :التي یمكن إجمالها في و
  :  لمسویة للخلافمنع ممارسة الإضراب إلا بعد استنفاذ الوسائل الودیة ا - 1 

 ، و23كذا التشریعات العمالیة المقارنة كالتشریع المصري و ،22منع المشرع الجزائري  
اللجوء مباشرة للإضراب ،بل ربط ممارسته بضرورة استنفاد   25لبناني ، و 24التونسي

، بغیة منه 26الوسائل السلمیة أو الودیة لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل 
ار ـــــتفادي الآث التفاهم بین أطراف الخلاف من جهة و وابط التعاون والمحافظة على ر 

م ــــــــــــــــــــــــا بذلك فكرة الحفاظ على السلــــــــــمكرس السلبیة للإضراب من جهة ثانیة،
  .27أصحاب العمل متجنبتا قدر الإمكان فكرة المواجهة بین العمال و و الاجتماعي،

  :تفق الطرفان على اللجوء للتحكیمي شرع فیه إذا اوقف الإضراب الذ -2
قد یتفق الأطراف المتنازعة أثناء الشروع في ممارسة الإضراب على عرض 
الخلاف الجماعي القائم بینهم على التحكیم، فإنه یتعین علیهم وبقوة القانون وقف 

  . 28الإضراب ومواصلة تسویة الخلاف عن طریق التحكیم 
عد القانونیة التي منحت لأطراف التفاوض الجماعي حریة قبول القوا: الفرع الثالث

  التحكیم لتسویة الخلاف الجماعي  أو/أو رفض اللجوء لإجراء الوساطة و
هي تلك الأحكام التي منحت للأطراف التفاوض الجماعي مطلق الحریة و   و   

ین هنالك أو التحكیم من عدمه،في ح/الخیار ما بین قبول اللجوء لإجراء الوساطة و
من التشریعات العمالیة من مددت من نطلق هذه الحریة لتشمل كذلك مسألة قبول أو 

  ).الوساطة ،التحكیم(رفض نتائج التسویة 
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تباینت موافق التشریعات العمالیة واختلفت  :طةحریة الأطراف في اللجوء للوسا :أولا 
تسویة الخلاف الجماعي  حول مدى اعتبار إجراء الوساطة  من الإجراءات القانونیة ل

كما اختلفت . 30المغربي و 29مثالها المشرع العراقي و بها ،بین من لا یأخذ  و ،
التشریعات التي نصت على الوساطة كإجراء لتسویة الخلاف  حول مدى إلزامیة أو 
اختیاریة عرض الخلاف الجماعي لإجراء الوساطة من عدمه ،سنتناول هده الموافق 

  :  تبعا
، أن لجوء 32و المصري  ،31ریع الجزائري على غرار المشرع الفرنسيیعتبر التش   

الأطراف المتنازعة الوساطة لفض الخلاف القائم بینهم،هو إجراء اختیاري یخضع 
كما أن النتائج والتوصیات التي یقترحها الوسیط غیر . لإرادة الأطراف و إتفاقهم 

حد أوكلا الطرفین التوصیات ،وعلیه إذا رفض أ33ملزمة للطرفین بل تخضع لإرادتهما 
التي یقترحها الوسیط یبقى لهما إجراء أخر سلمي لحل الخلاف القائم بینهما وهو 

، غیر أن المشرع المصري قد استثنى من اللجوء لنظام الوساطة بإحالة  34التحكیم
النزاع مباشرة للتحكیم إذ تعلق الأمر بنزاع جماعي شب بالمنشات الإستراتیجیة والذي 

  .35)عن طریق المفاوضة الجماعیة(تم تسویته  ودیا لن ت
في حین یعتبر جانب الأخر من التشریعات العمالیة كالتشریع اللبناني  بإلزامیة     

إذ یتعین على .وإجباریة الوساطة كوسیلة قانونیة لفض النزاعات الجماعیة في العمل 
  .36العمال أن لا یشرعوا في الإضراب إلا بعد استنفاذها 

  طراف في  اللجوء لإجراء التحكیمحریة الأ :یاثان
خول المشرع الجزائري لأطراف المتنازعة الحریة الكاملة في إمكانیة اللجوء للتحكیم   

سواء بموجب  شرط التحكیم  منصوص علیه ضمن الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة 
من خلال نص  39هو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي و ،38، أو  اتفاق التحكیم 37للعمل
هو ما تبناه  و ، 41كذا  المشرع التونسي و ،40من قانون العمل الفرنسي 2524المادة 

  كذلك المشرع المغربي غیر أن هذا الأخیر قد ربط عرض النزاع للتحكیم لتسویة 
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الخلاف القائم بموافقة الأطراف المتنازعة على أن تكون هذه الإحالة عن طریق اللجنة 
التي عجزة عن تسویة الخلاف ) اللجنة الوطنیة للبحث والمصالحة( حةالمعنیة بالمصال

على خلاف ذلك فإن المشرع اللبناني قد جعل إجراء التحكیم إلزامي وأوجب على  .42
الأطراف المتنازعة في حالة فشل الوساطة كلیا أو جزئیا تسویة النزاع الجماعي 

  . 43بواسطة اللجنة التحكیمیة 
ار القانونیة المترتبة على مخالفة الأحكام الاتفاقیة للقواعد للآث: المطلب الثاني

  .القانونیة المسویة للخلاف الجماعي 
یستفاد مما سبق شرحه أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات العمالیة المقارنة   

التي ألزم أطراف التفاوض الجماعي بعدم  وضع مجموعة من الأحكام القانونیة و
ات ــــــــــــوضعهم للإتفاقیات الجماعیة و المتعلقة بموضوع تسویة الخلاف مخالفتها عند

  .الجماعیة التي قد تقع بینهم 
تبعا لذلك یتعین علینا أولا  تحدید الجهة المخولة قانونا لرقابة مدى مطابقة بنود     

بها  الإتفاقات الجماعیة للعمل للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول الاتفاقیات و
  ).الفرع الثاني( ثم تبیان الآثار القانونیة  في حالة المخالفة ،)الفرع الأول(

  الجهة المخولة بالرقابة : ع الأولالفر 
لمفتش العمل  44على غرار التشریعات العمالیة المقارنة خول المشرع الجزائري،  

لجماعیة للعمل الاتفاقات ا المختص إقلیمیا مهمة رقابة مدى مطابقة بنود الاتفاقیات و
التنظیمیة لتشریع العمل بما فیها القواعد المتعلقة بتسویة  للنصوص التشریعیة و

ي حالة  تسجیله لأي مخالفة یعرضها على الجهة ف و الخلافات الجماعیة للعمل،
  .القضائیة المختصة 
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  .الآثار القانونیة المترتبة في حالة المخالفة:لفرع الثانيا
ئري ،وكذا التشریعات العمالیة المقارنة ببطلان كل اتفاق  أو أقر التشریع الجزا   

شرط یرد في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة للعمل مخالف للنصوص القانونیة 
إذ .بوجه عام بما فیها الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتسویة للخلاف الجماعي 

،مع بقاء   45وني المخالف بقوة القانونیبطل هذا الاتفاق وحده ویحل محله الحكم القان
  .46الاتفاقیة الجماعیة صحیحة 

إن القضاء ببطلان كل شرط أو اتفاق قد یرد في الاتفاقیات الجماعیة المخالف   
للنصوص القانونیة المعمول بها مع بقاء الجزء الآخر للاتفاقیة سلیما وصحیحا، لیس 

مة الواردة في القانون المدني باعتباره بالحكم الخاص إذ یعد إلا تطبیق للقواعد العا
  . 47الشریعة العامة
مجالات تدخل إرادة أطراف علاقة العمل الجماعیة لتسویة النزاع  :المبحث الثاني

  .الجماعي
وغیرهما من التشریعات  48لم ینظم المشرع الجزائري وكذا نظیره المغربي 

ت الجماعیة في العمل، تاركین العمالیة المقارنة كل المسائل المتعلقة بتسویة الخلافا
بذلك عملیة تنظیمها لأطراف علاقة العمل الجماعیة بالاتفاق حولها بشرط عدم 

  .مخالفتها النظام العام الاجتماعي 
إن السماح لأطراف علاقة العمل الجماعیة بتنظیم مجال تسویة الخلافات 

بدأ سلطان الإرادة في الجماعیة التي قد تنشأ بینهم یعد صورة من صور رد الإعتبار لم
 تنظیم علاقات العمل الجماعیة ،ومظهر من مظاهر الطابع التعاقدي لتشریع العمل ،

. 49وبالتالي فإن للأحكام الاتفاقیة  دور مكمل ومتمم  للنصوص القانونیة  والتنظیمیة
و الذي  یتعین على الأطراف المتنازعة مراعاتها وضرورة إحترامها تحت طائلة 

  .عقوبات القانونیة في حالة مخالفتها أو عدم الامتتال لها تعرضهما لل
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علیه سوف نتطرف للأحكام الاتفاقیة المسویة للخلاف الجماعي في المطلب  و
  .أما المطلب الثاني نخصصه للآثار القانونیة المترتبة على عدم الامتثال لها الأول ،

  .لاف الجماعيالأحكام الاتفاقیة المتعلقة بتسویة الخ:المطلب الأول
یقصد بها مجموعة الأحكام التعاقدیة التي یتكفل أطراف التفاوض الجماعي على   

النص علیها ضمن بنود الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة  للعمل التي  و وضعها،
في  التي من شأنها المساهمة المتعلقة بتسویة منازعات العمل الجماعیة و یبرمونها، و

وضمان الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي  بینهم،تي قد تثور تسویة الخلافات ال
  .50للعمال وصاحب العمل على حد سواء داخل المؤسسة

أحكام اتفاقیة منشئة لإجراءات : بالنظر إلى مضمونها یمكن تقسیمها إلى و
و الأحكام الاتفاقیة المنظمة للإجراءات  ،)الفرع الأول(تسویة الخلاف الجماعي 

  .)الفرع الثاني(الخلاف الجماعي   سویةالقانونیة الم
  .الأحكام المنشئة لإجراءات اتفاقیة لتسویة الخلاف الجماعي :الفرع الأول 

الباب أمام أطراف  51فتح المشرع الجزائري،على غرار التشریعات العمالیة المقارنة   
یها في علاقة العمل الجماعیة بوضع آلیات أو أجهزة اتفاقیة للمصالحة یتم اللجوء إل

حالة نشوب خلاف جماعي بینهم،والتي یتم تنظیمها بتحدید كیفیة تشكیلها و عملها 
ونطاق اختصاصها والذي قد یكون جهزي،أو وطني، بالنظر إلى نطاق القانوني الذي 

تبعا لذلك .،ضمن بنود الاتفاقیات الجماعیة للعمل52تشمله الاتفاقیة الجماعیة وغیرها
یات الجماعیة الجزائریة على إنشاء أحهزة  أو لجان قد نصت العدید من الاتفاق

  .53متساویة الأعضاء لإجراء المصالحة الاتفاقیة 
بدوره سمح المشرع المغربي لأطراف علاقات العمل الجماعیة المساهمة في تسویة     

الخلاف الجماعي، من خلال العمل على إنشاء أجهزة تتكفل بعملیة المصالحة 
ا تضمنته الاتفاقیات الجماعیة للشركة المغربیة للنقل خطوط ،  وهو م54الإتفاقیة 

  . 55وطنیة 
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  .الأحكام المنظمة للوسائل القانونیة المسویة الخلاف الجماعي:الفرع الثاني
 یتمثل الوسائل القانونیة المسویة للخلافات الجماعیة للعمل قي نوعین من الوسائل ،  

و المتمثلة في  نیهما الوسائل ردعیة ،ثا و أولهما الوسائل الودیة أو السلمیة ،
  . 56الإضراب

تشمل الوسائل الودیة المتعلقة :  لاتفاقیة المنظمة للوسائل الودیةالأحكام ا -أولا
بتسویة الخلاف الجماعي على نوعین من الإجراءات أولهما الإجراءات الوقائیة ،و 

  ).المصالحة ،الوساطة التحكیم(ثانیهما الإجراءات العلاجیة 
اعتمد المشرع  :)الاجتماعات الدوریة(الأحكام المنظمة  للإجراءات الوقائیة -  1

الجزائري النظام الوقائي عند تنظیمه طرق تسویة المنازعات الجماعیة،لدرجة إنه عنون 
القانون الذي نظم من خلاله هذه طرق بالتشریع الوقائي من المنازعات الجماعیة 

  .57للعمل
لة تنظیم الاجتماعات الدوریة التي تنعقد بین ممثلي ترك المشرع الجزائري مسأ

العمال وصاحب العمل لاتفاق أطراف التفاوض الجماعي،سواء من حیث  تحدید المدة 
الزمنیة لانعقادها ،أو ضبط المسائل التي تطرح خلالها وغیرها ، والنص علیها ضمن  

ائد في ظل التشریع هذا على خلاف ما كان س و ، 58للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة
  .59السابق الذي كان یلزم الأطراف عقد الاجتماعات الدوریة كل شهر 

عملت الاتفاقیات الجماعیة التي كانت محل هذه الدراسة النص على كیفیات 
تنظیم  هذه الاجتماعات الدوریة ، وإن اختلفت في المدة الزمنیة التي حددتها لعقد هذه 

  .61أو ثلاثة أشهر 60بین شهرالمتراوحة ما  و الاجتماعات ،
بعد أن خیرت نصوص تشریعات : المنظمة لإجراء الوساطة والتحكیمالأحكام   -3

للعمل أطراف التفاوض الجماعي وأعطتها الحریة الكاملة في قبول عرض الخلافات 
تباینت مواقف أطراف . أو التحكیم أو رفض ذلك/الجماعیة لإجراء الوساطة و
ها ،بین من إلزامیة عرض كل الخلافات الجماعیة لإجراء التفاوض الجماعي بخصوص
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، في حین هنالك من 62لم تجد تسویة لها في مرحلة المصالحةالتي  و للوساطة ،
  .یرجع لاختیار الأطراف المتنازعة  63الاتفاقیات الجماعیة من جعلته جوازیا 

قیات الاتفا تحكیم  فقد قیدتهأما بخصوص لجوء الأطراف المتنازعة لإجراء ال
ذو قد تجاوز اختصاص المؤسسة ،أو الجماعیة بضرورة أن یكون النزاع القائم بینهم 

  .64كان طابع وطني 
 : الأحكام المنظمة للإضراب -انیاث

إذا استمر الخلاف رغم استنفاذ الوسائل الودیة لتسویته ،یحق للعمال ممارسة 
من بین الوسائل   حقهم الدستوري في اللجوء الإضراب ، إذ یعد ممارسة الإضراب

القانونیة الردعیة  لتسویة الخلاف الجماعي ،والذي حظي باهتمام التشریعات الدولیة 
منح المشرع الجزائري لأطراف التفاوض الجماعي حریة كاملة ومستقلة  إذ .والوطنیة

  :هي و في تحدید مجموعة من المسائل المتعلقة بتنظیم ممارسة حق الإضراب،
ترك المشرع الجزائري للأطراف حریة تحدید مدة  :ار المسبقتحدید مدة الإشع -1

،على أن لا 65الإتفاقات الجماعیة التي یبرمونها  الإشعار المسبق ضمن الإتفاقیات و
أیام قبل الشروع في الإضراب ) 8(تقل هذه المدة عن الحد الأدنى،والذي حدده بثمانیة 
إیداع الإشعار المسبق لدى الهیئة  المتفق علیه ،والتي یبدأ حسابها ابتداء من تاریخ

  .66إعلام  مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا  المستخدمة، و
تباینت مواقف أطراف التفاوض الجماعي حول مسألة تحدید مدة الإشعار المسبق     

،وبین من حددها ) الحد الأدنى القانوني(إختلفت ،ما بین من حددها بثمانیة أیام  و
  .67هنالك من حددها بخمسة عشر یوما  في حین بعشرة أیام  ،

منح المشرع للإطراف التفاوض الجماعي حریة  :تحدید القدر الأدنى من الخدمة -2
تحدید النشاطات والمجالات المعنیة بتوفیر القدر الأدنى الخدمة عن طریق التفاوض 

 ى من ــــــــــــــــــــــــــــــــبعد أن تكفل بالنص على  قائمة المجالات المعنیة بإلزامیة القدر الأدن
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، إذ سمح لهم إمكانیة إضافة مجالات أخرى بما یتناسب وطبیعة نشاط 68 خدمةال
الهیئة المستخدمة من خلال التفاوض بشأنها ،والنص علیها ضمن بنود الاتفاقیات 

. ، وكذا  سمح لهم كذلك بضبط قائمة العمال المعنیین بتنفیذ أمر التسخیر69الجماعیة 
لى تحدید النشاطات وقائمة العمل المعنیة تجسیدا لذلك عملت الاتفاقیات الجماعیة ع

  . 70بتوقیر الحد الأدنى من الخدمة
  .إمكانیة الاتفاق حول عدم إیقاف الإضراب لعلاقة العمل طول مدة ممارسته -3

بعد أن كان یرتب المشرع الجزائري على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب   
عن قة عملهم طول مدة توقفهم الجماعي في ظل التشریعات السابقة إیقاف علا

،إلا أنه تدخل في ظل التشریع الحالي وسمح لأطراف التفاوض الجماعي  71العمل
و الإتفاقات  ،والنص علیه ضمن بنود الإتفاقیات إمكانیة الإتفاق على ما یخالفه

الجماعیة  ومثالها الإتفاق على إستحقاق العمال المضربین لأجورهم كاملة أو جزءا 
یوقف :" بقولها 32/3،وهو ما أشارة إلیه المادة 72نها عن فترة ممارسته للإضرابم

 اتفقالجماعي عن العمل، ما عدا فیما ا الإضراب آثار علاقة العمل طول مدة التوقف
  .".علیه طرفا الخلاف بواسطة إتفاقیات وعقود یوقعوها

یة یتفقون تبعا لذلك، عملت أطراف التفاوض الجماعي على وضع أحكام اتفاق
من خلالها فعلى أن ممارسة الإضراب توقف علاقة العمل خلال مدة ممارسته ،ما 

  . 73حساب الأقدمیة  عدا فیما یتعلق  بالعطل السنویة و
  .الآثار القانونیة المترتبة على عدم تنفیذ الأحكام الاتفاقیة:المطلب الثاني

اقیات الجماعیة للعمل في إن الأحكام الاتفاقیة المنصوص علیها ضمن بنود الاتف  
الموضوعة من قبل أطراف التفاوض الجماعي الموقعین علیها  صورة  شروط إتفاقیة و

،تتمتع بنفس القوة الإلزامیة و ترتب نفس الآثار التي ترتبها   74 أو المنضمین لها
النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل بما فیها الأحكام المتعلقة بتسویة 

   .الجماعیة في العملالخلافات 
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  الجزاء القانوني :الفرع الأول 
لضمان تطبیق الأحكام الاتفاقیة وعدم الإخلال بها،أقر المشرع الجزائري،وكذا    

التشریعات العمالیة المقارنة عقوبة قانونیة یوقع على الطرف المخالف الذي أخل 
فیها الأحكام المتعلقة بتسویة  بإلتزاماته التعاقدیة المترتبة على الاتفاقیات الجماعیة بما

لكن بطریقة ضمنیة وهو ما  الخلافات الجماعیة ،إذ أشار المشرع الجزائري  للعقوبة و
المتعلق بعلاقات العمل ،المعدل  11-90من القانون رقم  153تنصت علیه المادة 

اقات تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الاتفاقیات أو الاتف:" والمتمم ،والتي جاء فیها
، في ."الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ،ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

كان أكثر دقة ووضوح من نظیره الجزائري إذ نص   75حین نجد  المشرع المغربي
على العقوبة التي توقع على عدم إحترام مقتضیات إتفاقیة الشغل الجماعیة بطریقة 

  . 76مباشرة

    ة المدنیة للمخالف المسؤولی:لثانيالفرع ا
،بأن أحكام  77على غرار التشریعات العمالیة المقارنة أقر التشریع الجزائري،    

الاتفاقیة الواردة ضمن بنود الاتفاقیات الجماعیة للعمل بعد دخولها حیز التنفیذ تلزم 
جمیع العمال أو منظماتهم النقابیة وأصحاب العمل أو منظماتهم النقابیة الذین وقعوا 

أو المنضمین إلیها،إذ یترتب على مخالفة أحكامها نشوء الحق في رفع  78لیها ع
دعوى قضائیة للمطالبة بتنفیذ الالتزامات الواردة فیها ،مع الاحتفاظ بالحق في مطالبة 

  . 80عن الأضرار الناجمة بسبب خرق أحكامها 79التعویض 

  :خاتمةال
بین العمال أو التنظیم  نظرا لما ینجم عن الخلافات الجماعیة التي فد تثور

و صاحب العمل، أو التنظیم النقابي الممثل له من  من جهة ، النقابي الممثل لهم،
الظروف العامة للعمل من  المهنیة و المرتبطة بالعلاقات الاجتماعیة و جهة ثانیة  و

التي قد تمتد لتأثر على  و و اجتماعیة بمصالح الطرفین ، إضرار اقتصادیة ،



 2017جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                         العدد الرابع 

229 

 

امة للدولة، حظیت باهتمام كبیر من قبل التشریعات العمالیة الحدیثة المصالح الع
المقارنة ،على غرار التشریع الجزائري، من خلال السهر على وضع نظام قانوني 
متكامل لتفادي حدوث مثل هذه الخلافات أو لعلاجها وتسویتها بطرق ودیة لتجنب 

ع السماح لأطراف التفاوض م. تفاقمها وتعقدها مما یهدد باللجوء إلى الإضراب
الجماعي  بالمشاركة في عملیة تنظیمها من خلال منحهم صلاحیة وضع أحكام 
اتفاقیة لتسویتها أو أحكام اتفاقیة لتنظیم إجراءات قانونیة سبق وأن وضعها المشرع 

تحدید مدة الإشعار  تنظیم الاجتماعات الدوریة،(  وترك مهمة تنظیمها لاتفاق الأطرف
  .....).ید الحد الأدنى من الخدمة،المسبق،تحد

علاقات العمل الجماعیة وإرساء دعائم السلم  علیه فإن تحقیق استقرار و   
الإجتماعي، یعد الهدف الأساسي و الشاغل للتشریعات العمالیة المقارنة، وكذا 
التشریع الجزائري ، والذي لا یتأتى إلا من خلال العمل على تفعیل آلیات الحوار 

بین أطرافها مما یساعد على  تفادي وقوع الخلافات الجماعیة بینهم أو الحد  والتشاور
  .من تفاقمها 

إن ذاتیة آلیات تسویة الخلافات الجماعیة في العمل تبرز من خلال طابعها 
الذي یكمل كل واحد الآخر  و" تنظیمي  تعاقدي"الخاص القائم عل ازدواجیة التنظیم 

التي لا یجوز للأطراف  لزمة تدخل المشرع لوضعها و،والمتشكل من قواعد قانونیة م
التفاوض الجماعي مخالفتها لارتباطها بالنظام العام  الاجتماعي ،والتي  تعبر عن 
الطابع  التنظیمي لمجال تسویة الخلافات العمالیة،وأحكام  اتفاقیة  مصدرها إرادة 

والتي تعبر عن  أطراف علاقة العمل وهي نتاج  لإرادتهما و رضائهما المشترك 
إن أهم النتائج  المتوصلن إلیها    .الطابع التعاقدي لمجال تسویة الخلاف الجماعي

  :من خلال هذه الدراسة
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إن الأحكام الاتفاقیة الواردة ضمن بنود الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة للعمل  -
لنصوص والمتعلقة بتسویة الخلاف الجماعي تشكل منظومة إتفاقیة مهنیة مكملة ل

القانونیة والتنظیمیة لتشریع العمل ،وتتمتع بنفس القیمة القانونیة التي تتمتع بها 
  .النصوص القانونیة  وترتب نفس الآثار القانونیة،إذ تعد جزءا لا یتجزأ منه

فو بإعادة كتابة القواعد القانونیة المنظمة تأن أطراف التفاوض الجماعي قد إك -
الإتفاقات  للعمل عند صیاغتهم لبنود للاتفاقیات و لتسویة الخلافات الجماعیة

الجماعیة للعمل،والذي یمكن تبریره بعدم وجود أي إرادة جادة وحقیقیة لدیهم لوضع 
تبرز الطابع التعاقدي لمجال تسویة الخلافات الجماعیة للعمل التي قد  اتفاقیةأحكام 

ر الهام والفعال الذي تلعبه تثور بینهم ، فیكونون بذلك بعیدین كل البعد عن تجسد الدو 
إرادة أطراف علاقة العمل في تطویر قانون العمل وجعله أكثر مرونة لمسایرة 

 المتغیرة بتغیر الأوضاع السیاسیة و و المرنة ، الاجتماعیة العلاقات المهنیة و
  .للدولة ومواكبة ما قد یحدث فیها من تغیرات الاجتماعیة و الاقتصادیة

 :قائمة الهوامش

                                                            
،دیوان المطبوعات الجامعیة  أحمیة سلیمان ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري_ 1 

   . 91ص،الطبعة الخامسة  ، 2010 ،الجزائر،
   155.2ص ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر الوجیز في قانون العمل و الحمایة الإجتماعیة، عجة الجیلالي،_ 

علاقات العمل،،جریدة رسمیة عدد بالمتعلق 1990 -04-21المؤرخ في 11-90من القانون رقم  120المادة _3
من مدونة الشغل المغربیة،المذكور  105/5،تقابلها المادة  ل والمتمم،المعد 1990أفریل 25المؤرخة في17

المتضمن قانون العمل الجدید ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2003لسنة  12رقم  من القانون 146سابقا،والمادة 
  . .2003-04- 07المؤرخة في  14المصریة،عدد 

4  _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot  -AMOINE  Jemmaud, droit du travail,20 édition 
,Dalloz, PARIS , 2000,P .789. 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90القانون رقم من  4/1المادة  _ 5
  . ، المذكور سابقاالإضراب

   .60،ص العلوم ،الجزائر،الوجیز في منازعات العمل و الضمان الإحتماعي،دار .خلیفي عبد الرحمان _  6
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  11-90الإتفاقیات الجماعیة للعمل قي ظل القانون مختاري فاطمة الزهراء،_ 7

   . 131،ص  .2011-2010الحقوق فرع إدارة مالیة،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
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عات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزا 02-90من القانون رقم  5المادة _ 8

،المتعلق 1996أفریل  30المؤرخ في  1996لسنة  27القانون عدد من  376المادة تقابلها   .،المذكور سابقا الإضراب
قانون العمل  من 169المادة  .2009،منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة،التونسیة  بإصدار مجلة الشغل

   .من مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذكر 551،المادة ،سالف الذكر 2003لسنة  12رقم المصري 
9 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel , droit du crédit- droit du  travail  ,Vuibert 
,PARIS,P.281. 

عمل وتسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في ال 02-90من القانون رقم  28المادة  _10
  .،سالف الذكر 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  192/2المادة نقابلها  .كر،سالف الذ الإضراب 

،الطبعة الأولى 2013، ،لبنان طالب ،الإضراب المهني للعمال و أثاره ،منشورات الحلبي الحقوقیةمصدق عادل _ 11
   .150ص ،

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  90/02 من القانون رقم 29المادة  _12
  .، المذكور سابقاالإضراب

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  90/02مكرر من القانون رقم  33المادة  _ 13
   .،سالف الذكر مل المصريمن قانون الع 192المادة  تقابلها.حق الإضراب ،سالف الذكر

إذ لا یجوز لهم مباشرة الإضراب بإخطار صاحب العمل بذلك ألزم المشرع الأردني العمال الراغبین في مباشرة _ 14
سید  .یوما من التاریخ المحدد للإضراب 14وعلى أن یكون هذا الإشعار قبل مدة لا تقل عن  الإضراب إلا بعد إشعار،

 2004الأردن، ح قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي،الطبعة الأولى ، دار الثقافة،الوسیط في شر  محمود رمضان،
   .. 506ص ،

أما  ممارسة الإضراب في القطاع العام  ونظرا لطبیعة هذه المرافق ولطبیعة الخدمة العمومیة التي تقدمها _ 15
أن تحترم إجراء الإشعار المسبق و هو ما ة الموظفین لأكثر تمثیلا  الوطنیللمواطنین ،فقد ألزم المشرع المنظمة النقابیة ا

  . من قانون العمل الفرنسي 2-2512نصت علیه المادة 
16  _Francois DUQUESNE, Droit du travail , 2 édition ,Gualimo ,PARIS, ,P867 . 
17 _, JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT, p1125. 

    .153،ص  المرجع السابق، ،لبمصدق عادل طا_18
19  _SOC .26 février 1981 BULL V ,n 161 : «  une grève…ne saurait perdre son caractère licite du fait 
 qu’ elle n" a pas été précédée d une avertissement ou d une tentative de concillation.» , JEAN 
Pélissier  -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT, p1125. 

      
20 _JEAN Mouly  , droit du travail, 7 édition  ,Bréal ,France,2014,.P.255 . 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  02 -90من القانون رقم  28و 37المادتین _ 21
   .سالف الذكر ،حق الإضراب

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90لقانون رقم امن   24المادة _ 22
    . ،المشار إلیه سابق الإضراب

یحظر على العمال الإضراب أو إعلانه :"قانون العمل المصري،سالف الذكر،على أنهمن  193 المادة تنص  _23
   ."..إجراءات الوساطة والتحكیم خلال جمیع مراحل و....بواسطة منظماتهم النقابیة 

یتعین عرض كل صعوبة تنشأ بین المؤجر :"من مجلة الشغل التونسیة،سالفة الذكر،و ،على أنه  376نص الفصل  _24
والعملة من شأنها أن تثیر نزاع شغل جماعي على اللجنة الإستشاریة للمؤسسة قصد إیجاد حلول لها ترضي طرفي 

لاف داخل المؤسسة یقع عرضه وجوبیا من قبل أكثر الطرفین حرصا على المكتب وإذا لم یتم فض الخ  .النزاع
  .".الجهوي للتصالح وعند التعذر على التفقدیة الشغل المختصة ترابیا
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 2015، دیثة للكتاب ،لبنان،المؤسسة الح ،الطبعة الأولىالنظام العام في علاقات العمل محمد ریاض دغمان،_  25

  .249،ص 
.806،ص 2003الوجیز في شرح قانون العمل الجدید،دار المطبوعات الجامعیة،مصر، علي حسن عوض،_  26  

مخلوف كمال ، مبدأ السلم الإجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ _ 27
السنة الجامعیة والإضراب كوسیلة ضغط،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،جامعة تیزي وزو،

  .247،ص .2014
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90من القانون رقم  25المادة _ 28

  .الإضراب ،سالف الذكر
   .144مصدق عادل طالب، المرجع السابق،ص _ 29
الباب الثاني من (التصالح:ل آلیتین ،وهما إن المشرع المغربي قد نظم طرق تسویة نزاعات الشغل الجماعیة من خلا_30

   .دون أن یتناول آلیة الوساطة ) الباب الثالث من الكتاب السادس(والتحكیم)الكتاب السادس 
31 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel,OP.CIT,P.281. 

   .كور سابقاذ،الم 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  170المادة _  32
  .187،ص 2012لسنة  02ل مخلوف، أحكام تشریع العمل أي ذاتیته، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،العدد كما_ 33
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90من القانون رقم  10دة الما _34

  . ،،سالف  الذكر الإضراب
  ..،المكور سابقا 2003لسنة  12رقم مصري من قانون العمل ال 181/1المادة _  35

36           .338محمد علي عبده،المرجع السابق ،ص_   
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008- 02-25المؤرخ في   09-08من القانون  رقم  1007المادة _ 37

  .2008أفریل  22الصادرة قي  21رقم  ،الجریدة الرسمیة
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02 - 90قانون رقم ال من 9/2المادة  _38

  .،سالف الذكر الإضراب
39 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel,OP.CIT,P.281. JEAN Mouly ,droit du 
travail, OP.CIT,P .269. 
40 _ Article  L  2524 -1 du code  du travail français  «la convention ou l 'accord  collectif du 
travail peut prévoir une procédure contractuelle d' arbitrage ………………. ». disponible 
sur:: https://www.legifrance.gouv.fr. 

   41.مكرر من مجلة الشغل التونسیة،سالفة الذكر 381الفصل _  41
   42.المغربیة، المذكورة سابقامن مدونة الشغل  567المادة _ 42
   .263محمد ریاض دغمان ،المرجع السابق،ص _ 43

إذا لاحظ مفتش :" المتعلق بعلاقات العمل،المذكور سابقا، على أنه 11- 90من القانون رقم  134المادة  تنص  _ 44
تلقائیا على ) یعرضه(رضها للتشریع والتنظیم المعمول بهما ،یع) ة(العمل أن إتفاقیة جماعیة أو إتفاقا جماعیا مخالف

من مدونة الشغل  128المادة تقابلها .من نفس القانون 138كذلك المادة  ما نصت علیه .".الجهة القضائیة المختصة
  .المغربیة، سالفة الذكر

من  154/1وتقابلها نص المادة ".عمل، المذكور سالفا ،المتعلق بعلاقات ال 11- 90من القانون رقم  136المادة _45
  .الذكر ون العمل المصري ،سالفقان
 2013،الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونیة،مصر،) دراسة مقارنة(تامر یوسف محمد سعفان،المفاوضة الجماعیة_46

   .427،ص 
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من القانون المدني المصري أشار إلیها تامر  143من القانون المدني الجزائري،والتي تقابلها المادة  104المادة  _  47

   .428سعفان،المرجع نفسه،صیوسف 
منها لأطراف علاقة الشغل الجماعیة  105خولت مدونة الشغل المغربیة  سالفة الذكر،ومن خلال نص المادة _ 48

الإتفاق حول مجموعة من المسائل والتي وردت على سبیل المثال لا الحصر، منها  ما یتعلق بتسویة نزاعات الشغل 
بین المشغلین ،على خلاف ما كان سائد في السابق إذ كان المجلس الأعلى للإتفاقیات الفردیة والجماعیة،التي قد تحدث 

،والملغى یحدد  1960-11-29الصادر في  1- 5-8145الشغل الجماعیة المنشأ بموجب الظهیر الشریف رقم 
محمد سعید مضمون الإتفاقیات الجماعیة للشغل والذي كان یخصص القسم الأول مكرر منه لتنظیم لمسطرة الصلح ،

   .632بناني،المرجع السابق،ص 
49 _, JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT,P .   788 . 

،الطبعة الأولى،المطبعة )علاقات الشغل الجماعیة(عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل،الجزء الثاني_ 50
  .70،ص 2009والوراقة الوطنیة،المغرب،

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90من القانون رقم  5المادة _ 51
  .رمن مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذك 582المادة  ،تقابلها الإضراب ،سالف الذكر

   .132،صالمرجع السابقمختاري فاطمة الزهراء،_ 52
إذ نصت من .2013جوان  20هیئات الضمان الإجتماعي،المؤرخة قي الإتفاقیة الجماعیة المبرمة بین  :نذكر منها_ 53

مقر الهیئة المستخدمة :إنشاء لجنة متساویة الأعضاء للمصالحة،على مستوى منها على 129/1و  128المادتین خلال 
 والتي.كل الوكالات الولائیة ،المحلیة،والمؤسسات تحت الوصایةبارھا المقر المخصص للعمل،وعلى مستوى بإعت

ممثلین یتم )3(أعضاء إضافیین،و ثلاث)3(ممثلین عن الهیئة المستخدمة،و ثلاث )3(ثلاث : تتكون من  تشكیلة ثنائیة
أعضاء إضافیین ،والتي تختص اللجنة بتسویة أوجه الخلاف المروع )3(إختیارهم من قبل النقابة التمثیلیة للعمال،وثلاث

  . . إلیها من قبل أحد الأطراف المتنازعة
و  85،86المواد ،والتي نصت من خلال .2013تفاقیة الجماعیة للعمل للدیوان الوطني للتطهیر،المبرمة في أفریل الا 

أنشاء لجنة متساویة الأعضاء للمصالحة على مستوى المدیریة العامة للمؤسسة تتكون من ثلاث ممثلین منها على 87
ن تهینهم النقابة التمثیلیة وثلاثة مستخلفین،على أن تختص دائمین عن المستخدم وثلاثة مستخلفین،وثلاث ممثلین دائمی

من كذا .یوما من تاریخ رفع التظلم لها  15هذه اللجنة بتسویة الخلاف القائم بین الطرفین خلال أجل یجب ألا یتجاوز 
  . )108و 107المادتین (  2013ماي  29الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه،المبرمة في 

تتضمن اتفاقیة الشغل الجماعیة الأحكام :" من مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذكر،على أنه 105تنص المادة _ 54
الإجراءات المتفق علیها بین الطرفین لتسویة نزاعات الشغل الفردیة _ 5:  المتعلقة بعلاقات الشغل ،ولا سیما

من مدونة الشغل  582تنص المادة كما  .".الاتفاقیةوالجماعیة،التي قد تحدث بین المشغلین والأجراء المرتبطین ب
لا تحول أحكام هذا الكتاب ،دون تطبیق إجراءات التصالح ،أو التحكیم المحددة :" المغربیة ،سالفة الذكر،على أنه

   ".بموجب اتفاقیة شغل جماعیة أو نظام أساسي خاص
وما یلیه منها الأطراف  12و من خلال الفصل  ةللشركة المغربیة للنقل خطوط وطنیإذ حثت الاتفاقیة الجماعیة _55

المتنازعة ،على التوفیق من خلال إنشاء لجنة متساویة الأعضاء للتوفیق تتشكل وتزود بمجموعة من الاختصاصات 
محمد سعید .الإضراب والاعتصام : للقیام بمهمة التوفیق ،كما دعت الاتفاقیة الأطراف على تجنب الوسائل العنفیة مثل

  . 635المرجع نفسه،ص بناني،
لا تقتصر الوسائل الردعیة لفض الخلاف الجماعي للعمل على الإضراب ،إذ هنالك من التشریعات المقارنة من _  56

  تضیف الإغلاق ومثالها المشرع العراقي 
   .215عجة الجیلالي ،المرجع السابق ،ص _   57



 2017جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                         العدد الرابع 

234 

 

                                                                                                                                                                                         
وتسویتها وممارسة حق  النزاعات الجماعیة في العملالمتعلق بالوقایة من  02- -90من القانون رقم 4/3المادة _ 58 

   .الإضراب ،سالف الذكر
تقاء الخلافات الجماعیة في العمل لالمتعلق بإ 1985فبرایر  13المؤرخ في   05- 82من القانون رقم  7المادة _   59

   .1985فبرایر  16الصادرة بتاریخ  7وتسویتها ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
من  104المادة  .2013جوان  20جتماعي،المؤرخة قي تفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإمن الا 125المادة   _ 60

  .،الجزائر العاصمة 2013ماي  29في الإتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه،المبرمة 
أحمیة سلیمان ، آلیات تسویة منازعات :ألیها،أشار من الإتفاقیة الجماعیة لعمال التعاضدیة الفلاحیة   90المادة _ 61

من الإتفاقیة الجماعیة للدیوان للترقیة و التسییر  168كذا المادة  . 96العمل والضمان الإجتماعي،المرجع السابق،ص
  .،الجزائر العاصمة 2006سبتمبر  27العقاري المبرمة في 

   . مذكورة سابقاماعي،المن الإتفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجت 132/2المادة _62
  .للمیاه،سالفة الذكر من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الجزائریة 112المادة  _63
من الإتفاقیة الجماعیة   132/3 المادةالذكر ،و من الإتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه، سالقة  113المادة  _64

   . المذكورة سابقا لهیئات الضمان الإجتماعي
د حامد،نزاعات العمل في ظل التحولات السوسیو اقتصادیة في الجزائر،دیوان المطبوعات خال _65

  .170،ص 2011الجامعیة،الجزائر،
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  90/02من القانون رقم  30المادة _66

  .ذكور سابقاالإضراب الم
من الإتفاقیة  123كذا المادة .المذكورة سابقا قیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجتماعي،من الإتفا 133/2المادة _ 67

من الإتفاقیة الجماعیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري  184المادة ، .المذكورة سابقاه ،هالجماعیة لمؤسسة الجزائریة للمیا
من الإتفاقیة  174دواجن الغرب لمعسكر،والمادة  من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة تربیة 121المادة ،،سالفة الذكر

   .278ص  بن عزوز بن صابر،المرجع نفسه،.الجماعیة لمؤسسة میناء مستغانم
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  02-90من القانون رقم  39و  38المادة  _68

   .حق الإضراب ،سالق الذكر
ازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،دار هومة، رشید واضح ،من_ 69

  .125،ص2003الجزائر،
هذه النشاطات  منها على 136المادة حددت الإتفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجتماعي،سالفة الذكرمن خلال _ 70
،المصالح المعنیة بعملیات تحویل -الموزع الهاتفي- ،مصالح الإتصال الهاتفي-الحراسة–أمن المنشآت والأملاك :في

المرضى للعلاج بالخارج،المصالح المكلفة بتأمین وصیانة وسائل الإعلام الألي والمطبعي،المصالح المكلفة بإستقبال 
كما .مان المواطنین وتمكینه من أداءاته،المصالح المعنیة بالتكفل بالحالات الإستعجالیة في العیادات الطبیة التابعة للض

مراقبة مقر :من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الجزائریة للمیاه،المذكورة سابقا، هذه النشاطات في 125حددت المادة 
  .،أشغال وصیانة تجهیزات الإنتاج ،نوعیة المیاه والتوزیع بحیث یتم ضمان إستمراریة الخدمة العمومیة)الحراسة(العمل

، ص 1988مل الجزائري الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،إبراهیم زكي أخنوخ،شرح قانون الع_ 71
40.   

مبدأ السلم الإجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ  مخلوف كمال،_ 72
   .287المرجع السابق،ص  والإضراب كوسیلة ضغط

   .ت الضمان الإجتماعي،المشار إلیها سابقامن الإتفاقیة الجماعیة لهیئا 134/2المادة _ 73
من 160والمادة  158تقابلها المادة .سالف الذكر المتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  127المادة _74

   .قانون العمل المصري،سالف الذكر
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   .105عبد اللطیف خالفي،المرجع السابق،ص _  75
درهم  500إلى  300یعاقب بغرامة  من :" بیة ،سالفة الذكر ،على أنه من مدونة الشغل المغر  129/1تنص المادة _ 76

تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذین لم یراع في حقهم . عن عدم إحترام مقتضیات إتفاقیة الشغل الجماعیة 
  .".درهم 20.000نطبیق أحكام إتفاقیة الشغل الجماعیة على أن لا تتجاوز مجموع الغرامات 

77 _ article  L 2262 -11 du  droit  du travail français . 
من مدونة  122المتعلق بعلاقات العمل،سالف الذكر،والتي تقابلها المادة  11- 90من القانون رقم  127المادة _  78

   .الشغل المغربیة،سالفة الذكر
79_ François Duquesne  ,OP .CIT ,P .247 . 

من مدونة  123،والتي تقابلها المادة ،المذكور سابقاالمتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون رقم  128المادة _  80
   .الشغل المغربیة،سالفة الذكر


